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   مجلس الأمنةبيان من رئيس    
، فيمـا يتـصل     ٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ١٩، المعقـودة يـوم      ٦٧٥٣في جلسة مجلس الأمن       

، أدلـت رئيـسة مجلـس الأمـن،         “صـون الـسلام والأمـن الـدوليين       ”بنظر المجلس في البند المعنـون       
  :باسم المجلس، بالبيان التالي

 الـشامل ووسـائل إيـصالها يـشكل     يؤكد مجلس الأمن مجددا أن انتشار أسلحة الـدمار  ”  
  .تهديدا للسلام والأمن الدوليين

ولا يزال مجلس الأمن يـشعر ببـالغ القلـق إزاء تهديـدات الإرهـاب وإمكانيـة حـصول            ”  
الجهــات مــن غــير الــدول علــى أســلحة الــدمار الــشامل ووســائل إيــصالها، أو تطويرهــا لتلــك      

  . تجار بها أو استخدامهاالأسلحة أو الا
لس الأمـن مـن جديـد ضـرورة أن تمتثـل كـل الـدول الأعـضاء امتثـالا تامـا            ويؤكد مج ”  

لالتزاماتهـا وأن تفــي بتعهــداتها المتعلقــة بالحــد مــن الأسـلحة ونــزع الــسلاح ومنــع انتــشار جميــع   
  .أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها بجميع جوانبه

الـتي تهـدف إلى إزالـة       ويعيد مجلس الأمن تأكيد تأييده للمعاهدات المتعددة الأطراف         ”  
ــدول       ــع ال ــذ جمي ــة تنفي ــشارها، وأهمي ــع انت ــة أو من ــة أو البيولوجي ــة أو الكيميائي الأســلحة النووي

  . الأطراف في تلك المعاهدات لأحكامها على نحو تام بغية تعزيز الاستقرار الدولي
الـذي يؤكـد ضـرورة أن تتخـذ         ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠ويعيد مجلس الأمـن تأكيـد القـرار         ”  
لتدابير الفعالة لمنع الجهـات مـن غـير الـدول مـن الحـصول علـى أسـلحة الـدمار الـشامل                       الدول ا 

ووســـائل إيـــصالها، وأن ترســـي ضـــوابط داخليـــة لمنـــع انتـــشار الأســـلحة النوويـــة والكيميائيـــة  
والبيولوجية ووسائل إيصالها وما يتصل بها من مواد؛ ويقر المجلس بالتقدم الذي أحرزته الـدول               

، ويؤيــد العمــل الــذي تؤديــه اللجنــة المنــشأة عمــلا بــالقرار    )٢٠٠٤ (١٥٤٠في تنفيــذ القــرار 
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الذي يمـدد ولايـة اللجنـة       ) ٢٠١١ (١٩٧٧ويشير في هذا الصدد إلى القرار       ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠
  .لمدة عشر سنوات

 عـن   ٢٠١٠  و ٢٠١٢ويقر مجلس الأمن بأهميـة مـؤتمري القمـة المعقـودين في عـامي               ”  
 الـصادرين عـن هـذين المـؤتمرين، وخطـة العمـل             ٢٠١٠  و ٢٠١٢الأمن النووي، وبياني عامي     

  .  بشأن الأمن النووي٢٠١٠المنبثقة عن مؤتمر القمة المعقود في عام 
ويرحب مجلس الأمن بالتعهدات التي قطعها المشاركون في مؤتمر القمة المعني بـالأمن            ”  

مـن النـووي علـى       لتعزيـز الأ   ، حـسب الاقتـضاء    ،النووي علـى أنفـسهم باتخـاذ إجـراءات وطنيـة          
الصعيد الداخلي، والعمل من خلال آليات ثنائية ومتعددة الأطراف، وبخاصـة الوكالـة الدوليـة               
للطاقة الذرية، على تحسين الأمن النـووي؛ ويـشجع جميـع الـدول علـى اتخـاذ إجـراءات وطنيـة                     

  . تحقيقا لذلك
يما القـرار   قراراتـه ذات الـصلة، ولا س ـ      ويعيد مجلـس الأمـن، في هـذا الـصدد، تأكيـد             ”  
٢٠٠٩ (١٨٨٧.(  

ويشير مجلس الأمن إلى أن الضمانات الفعالة المتفق عليها مع الوكالة الدوليـة للطاقـة               ”  
الذرية أمر لا غنى عنه إذا أريد منـع الانتـشار النـووي وتيـسير التعـاون في مجـال الاسـتخدامات                      

  .ة على نحو تامالسلمية للطاقة النووية، ويجدد دعوته جميع الدول للتعاون مع الوكال
ويؤكد مجلس الأمن مـسؤولية الوكالـة الأساسـية ودورهـا المحـوري في تعزيـز الإطـار                  ”  

  .٢٠١٣-٢٠١٠الدولي للأمن النووي، ويؤيد أيضا خطة الأمن النووي للوكالة للفترة 
ويرحب مجلس الأمن باعتماد خطة عمل الوكالة بشأن السلامة النوويـة، ويـشير إلى             ”  

ــه في حزيــران المــؤتمر الــوزاري  ــة والاجتمــاع  ٢٠١١يونيــه /الــذي عقدت  بــشأن الــسلامة النووي
 بشأن الـسلامة  ٢٠١١سبتمبر /الرفيع المستوى للأمم المتحدة الذي عقده الأمين العام في أيلول        

  . الغاية ر المبادرات والجهود الدولية المختلفة لتحقيق هذهوالأمن النوويين، ويقدِّ
ة الجهـود الدوليـة لإنـشاء مراكـز دعـم الأمـن النـووي               ويشدد مجلس الأمن على أهمي ـ    ”  

المستقلة وعلى أهميـة خطـة الوكالـة لإنـشاء الـشبكة الدوليـة لمراكـز التـدريب والـدعم في مجـال                       
  . الأمن النووي

 ٢٠٠٥ويرحب مجلس الأمن بعمليـات التـصديق الإضـافية للتعـديل المُـدخل في عـام                 ”  
وويـة، وبحـالات الانـضمام الأخـيرة إلى الاتفاقيـة الدوليـة             على اتفاقيـة الحمايـة الماديـة للمـواد الن         

  . لقمع أعمال الإرهاب النووي
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ويؤكـــد مجلـــس الأمـــن أهميـــة التقـــدم الـــذي أحرزتـــه المبـــادرة العالميـــة لمكافحـــة          ”  
  .النووي الإرهاب
ويقر مجلـس الأمـن بالتقـدم الـذي أحرزتـه الـشراكة العالميـة لمكافحـة انتـشار أسـلحة                     ”  

  . ٢٠١٢ر تمديدها إلى ما بعد عام الشامل، ويقدِّومواد الدمار 
ويــشجع مجلــس الأمــن الــدول علــى المــشاركة في برنــامج قاعــدة بيانــات الاتجــار          ”  

  . المشروع التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية غير
تبــذلها المنظمــة الدوليــة للــشرطة الجنائيــة في مجــال  ر مجلــس الأمــن الجهــود الــتي  ويقــدِّ”  

مواجهــــة الاتجــــار النــــووي غــــير المــــشروع بــــسبل تــــشمل إنــــشاء وحــــدة منــــع الإرهــــاب   
  .والنووي التابعة لها الإشعاعي
ويحيط مجلـس الأمـن علمـا بـالجهود الدوليـة الراميـة إلى منـع تمويـل الأنـشطة المتـصلة                      ”  

  . تقوم به فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةبالانتشار، ويحيط علما بالعمل الذي 
ويرحـــب مجلـــس الأمـــن بإنـــشاء مراكـــز الامتيـــاز التابعـــة للاتحـــاد الأوروبي والمعنيـــة ”  

  .بالتخفيف من حدة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية
ن تنفيــذ ويهيــب مجلــس الأمــن بالــدول الــتي لم تقــم حــتى الآن بتقــديم تقريــر أول ع ــ  ”  

أن تفعل ذلـك، ويـشجع جميـع الـدول علـى تقـديم معلومـات إضـافية                  ) ٢٠٠٤ (١٥٤٠القرار  
  ). ٢٠٠٤ (١٥٤٠عن التنفيذ عند الاقتضاء أو بناء على طلب اللجنة المنشأة عملا بالقرار 

ويهيب مجلس الأمن بجميع الدول الأطراف في اتفاقية الحماية الماديـة للمـواد النوويـة               ”  
أقرب وقت ممكن بالتصديق على تعديل الاتفاقيـة، ويـشجعها علـى التـصرف وفقـا      أن تقوم في    

لأهداف التعديل ومقاصده إلى أن يدخل حيز النفاذ، ويشجع أيضا جميع الدول الـتي لم تنـضم                 
  . بعد إلى الاتفاقية وتعتمد تعديلها على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن

تــصبح بعــد أطرافــاً في الاتفاقيــة الدوليــة ويــشجع مجلــس الأمــن جميــع الــدول الــتي لم ”  
لقمع أعمال الإرهاب النووي على أن تنضم إليها، ويشجع إجراء مناقـشات فيمـا بـين الـدول                  

  . الأطراف للنظر في تدابير تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية
ويبرز مجلس الأمن أهمية أن تقوم الدول بتبادل أفضل الممارسات لتحسين ممارسـات             ”  

مــن النــووي مــن أجــل الحــد مــن مخــاطر الإرهــاب النــووي بغيــة تــأمين جميــع المــواد النوويــة    الأ
المعرضة للخطر من هذه المخاطر، ويشجع جميع الدول على تنفيذ أحدث التوصـيات الـصادرة               

، )INFCIRC/225/Rev.5(عن الوكالة بـشأن الحمايـة الماديـة للمـواد النوويـة والمنـشآت النوويـة               
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رامية إلى تأمين المصادر المشعة، ويدعو الدول إلى دعـم خطـة الأمـن النـووي                ويشجع الجهود ال  
  .  وإلى تقديم تبرعات إلى صندوق الأمن النووي٢٠١٣-٢٠١٢التي أعدتها الوكالة للفترة 

ويهيــب مجلــس الأمــن بجميــع الــدول الأطــراف أن تحــسن قــدراتها الوطنيــة مــن أجــل  ”  
النوويــة وردعــه وإيقافــه في أراضــيها كافــة، وفقــا   الكــشف عــن الاتجــار غــير المــشروع بــالمواد   

لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية وبما يتمشى مع القانون الـدولي، بمـا في ذلـك الالتزامـات القانونيـة                  
الدولية ذات الصلة، ويهيب بالدول القادرة على العمـل علـى تعزيـز الـشراكات الدوليـة وبنـاء                   

  .القدرات في هذا الصدد أن تفعل ذلك
ــة     ويــش”   جع مجلــس الأمــن الــدول، في هــذا الــصدد، علــى اتخــاذ جميــع التــدابير الوطني

المناســبة وفقــا لــسلطاتها وتــشريعاتها الوطنيــة وبمــا يتمــشى مــع القــانون الــدولي مــن أجــل تعزيــز  
الضوابط على الصادرات، والسيطرة على سـبل الوصـول إلى النقـل غـير الملمـوس للتكنولوجيـا              

أن تـستخدم فيمـا يتـصل بأسـلحة الـدمار الـشامل ووسـائل إيـصالها،                 وإلى المعلومات التي يمكن     
  .ومنع تمويل الانتشار وشحناته، وتأمين المواد الحساسة

ويشجع مجلس الأمـن جميـع الـدول علـى أن تـدير بـشكل مـسؤول وتحـد إلى أقـصى                      ”  
ــالي التخــصيب        ــوم الع ــصادية مــن اســتخدام اليوراني ــة والاقت ــاحيتين التقني ــة مــن الن  درجــة ممكن

للأغراض المدنية، بما في ذلك بالعمل على تحويـل مفـاعلات البحـوث وعمليـات إنتـاج النظـائر               
المــشعة إلى اســتخدام أنــواع وأهــداف الوقــود مــن اليورانيــوم المــنخفض التخــصيب مــع مراعــاة  

  . “الحاجة إلى توفير إمدادات مضمونة من النظائر المشعة الطبية
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	”ويرحب مجلس الأمن باعتماد خطة عمل الوكالة بشأن السلامة النووية، ويشير إلى المؤتمر الوزاري الذي عقدته في حزيران/يونيه 2011 بشأن السلامة النووية والاجتماع الرفيع المستوى للأمم المتحدة الذي عقده الأمين العام في أيلول/سبتمبر 2011 بشأن السلامة والأمن النوويين، ويقدِّر المبادرات والجهود الدولية المختلفة لتحقيق هذه الغاية. 
	”ويشدد مجلس الأمن على أهمية الجهود الدولية لإنشاء مراكز دعم الأمن النووي المستقلة وعلى أهمية خطة الوكالة لإنشاء الشبكة الدولية لمراكز التدريب والدعم في مجال الأمن النووي. 
	”ويرحب مجلس الأمن بعمليات التصديق الإضافية للتعديل المُدخل في عام 2005 على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وبحالات الانضمام الأخيرة إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. 
	”ويؤكد مجلس الأمن أهمية التقدم الذي أحرزته المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.
	”ويقر مجلس الأمن بالتقدم الذي أحرزته الشراكة العالمية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل، ويقدِّر تمديدها إلى ما بعد عام 2012. 
	”ويشجع مجلس الأمن الدول على المشاركة في برنامج قاعدة بيانات الاتجار غير المشروع التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
	”ويقدِّر مجلس الأمن الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في مجال مواجهة الاتجار النووي غير المشروع بسبل تشمل إنشاء وحدة منع الإرهاب الإشعاعي والنووي التابعة لها.
	”ويحيط مجلس الأمن علما بالجهود الدولية الرامية إلى منع تمويل الأنشطة المتصلة بالانتشار، ويحيط علما بالعمل الذي تقوم به فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. 
	”ويرحب مجلس الأمن بإنشاء مراكز الامتياز التابعة للاتحاد الأوروبي والمعنية بالتخفيف من حدة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
	”ويهيب مجلس الأمن بالدول التي لم تقم حتى الآن بتقديم تقرير أول عن تنفيذ القرار 1540 (2004) أن تفعل ذلك، ويشجع جميع الدول على تقديم معلومات إضافية عن التنفيذ عند الاقتضاء أو بناء على طلب اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004). 
	”ويهيب مجلس الأمن بجميع الدول الأطراف في اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية أن تقوم في أقرب وقت ممكن بالتصديق على تعديل الاتفاقية، ويشجعها على التصرف وفقا لأهداف التعديل ومقاصده إلى أن يدخل حيز النفاذ، ويشجع أيضا جميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية وتعتمد تعديلها على القيام بذلك في أقرب وقت ممكن. 
	”ويشجع مجلس الأمن جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي على أن تنضم إليها، ويشجع إجراء مناقشات فيما بين الدول الأطراف للنظر في تدابير تهدف إلى تنفيذ الاتفاقية بفعالية. 
	”ويبرز مجلس الأمن أهمية أن تقوم الدول بتبادل أفضل الممارسات لتحسين ممارسات الأمن النووي من أجل الحد من مخاطر الإرهاب النووي بغية تأمين جميع المواد النووية المعرضة للخطر من هذه المخاطر، ويشجع جميع الدول على تنفيذ أحدث التوصيات الصادرة عن الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية والمنشآت النووية (INFCIRC/225/Rev.5)، ويشجع الجهود الرامية إلى تأمين المصادر المشعة، ويدعو الدول إلى دعم خطة الأمن النووي التي أعدتها الوكالة للفترة 2012-2013 وإلى تقديم تبرعات إلى صندوق الأمن النووي. 
	”ويهيب مجلس الأمن بجميع الدول الأطراف أن تحسن قدراتها الوطنية من أجل الكشف عن الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وردعه وإيقافه في أراضيها كافة، وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية وبما يتمشى مع القانون الدولي، بما في ذلك الالتزامات القانونية الدولية ذات الصلة، ويهيب بالدول القادرة على العمل على تعزيز الشراكات الدولية وبناء القدرات في هذا الصدد أن تفعل ذلك.
	”ويشجع مجلس الأمن الدول، في هذا الصدد، على اتخاذ جميع التدابير الوطنية المناسبة وفقا لسلطاتها وتشريعاتها الوطنية وبما يتمشى مع القانون الدولي من أجل تعزيز الضوابط على الصادرات، والسيطرة على سبل الوصول إلى النقل غير الملموس للتكنولوجيا وإلى المعلومات التي يمكن أن تستخدم فيما يتصل بأسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ومنع تمويل الانتشار وشحناته، وتأمين المواد الحساسة.
	”ويشجع مجلس الأمن جميع الدول على أن تدير بشكل مسؤول وتحد إلى أقصى درجة ممكنة من الناحيتين التقنية والاقتصادية من استخدام اليورانيوم العالي التخصيب للأغراض المدنية، بما في ذلك بالعمل على تحويل مفاعلات البحوث وعمليات إنتاج النظائر المشعة إلى استخدام أنواع وأهداف الوقود من اليورانيوم المنخفض التخصيب مع مراعاة الحاجة إلى توفير إمدادات مضمونة من النظائر المشعة الطبية“. 

